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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأبواب من: باب شرح السنة، إلى باب في لزوم السنة.
الكلمات الافتتاحية: السنة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأبواب من: باب شرح السنة، إلى باب في لزوم السنة.

II. موضوع المقالة 
- باب شرح السنة:

- قال أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا وهب بن بقية عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةً، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقةً، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةً)).
((افترقت اليهود)) هذا من معجزاته -صلى الله عليه وسلم- لأنه أخبر عن غيب وَقَعَ، قال: العلقمي: قال شيخنا: ألّف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابًا قال فيه: "قد علِمَ أصحاب المقالات أنّه -صلى الله عليه وسلم- لم يُرِدْ بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قَصَد بالذمِّ من خالف أهل الحق في أصول التوحيد.

يعني: المراد ليس المختلفين في فروع الفقه، وإنما المختلفون في العقيدة في أصول التوحيد، والمختلفون أيضًا في تقدير الخير والشر، وفي شروط النبوة والرسالة، وفي موالاة الصحابة، وما جرى مجرى هذه الأبواب؛ لأنّ المختلفين فيها قد كفّر بعضهم بعضًا، بخلاف المختلفين في الفروع الفقهية، فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه، فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف.

وقد حدث في آخر أيام الصحابة -رضوان الله عليهم- خلاف القدرية من معبد الجُهني وأتباعه، ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئًا، إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين فرقة، والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية". انتهى باختصار يسير.

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي: حسن صحيح.

- باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا القعنبي قال: أخبرنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: ((قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} (آل عمران: 7) إلى قوله -عز وجل: {أُولُو الْأَلْبَابِ} (آل عمران: 7) قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمّى الله، فاحذروهم)).

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ} (آل عمران: 7) يعني: القرآن، {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} قال الخازن في تفسيره: يعني: مبينات مفصّلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه، سميت محكمة من الإحكام، وكأنه تعالى أحكمها، فمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها.

وتمام الآية مع تفسيرها هكذا: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (آل عمران: 7).

{هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} يعني: هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الأحكام، ويعمل به في الحلال والحرام، فإن قلتَ: كيف قال: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ}، ولم يقل أمهات الكتاب، يعني: لم يجمع، مع أنهن جمع، قلت: لأنّ الآيات في اجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة، وكلام الله كله شيء واحدٌ، وقيل: إن كل آية منهن أم الكتاب، كما قال: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً} (المؤمنون: 50) يعني: أن كل واحد منهما آية.

{وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} يعني: أن لفظه يشبه لفظ غيره ومعناه يخالف معناه، فإن قلتَ: قد جعله هنا محكمًا ومتشابهًا، وجعله في موضع آخر كله -يعني: القرآن الكريم- محكمًا، فقال {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} (هود: 1)، وجعله في موضع آخر كله متشابهًا، فقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} (الزمر: 23)، ففي الآية الأولى جعل القرآن كله محكمًا، وفي الآية الثانية جعل القرآن كله متشابهًا، وفي الآية التي معنا -في سورة آل عمران- جعل بعضه محكمًا وجعل بعضه متشابهًا، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟

قلتُ -والقائل صاحب (عون المعبود): "حيث جعله كله محكمًا أراد أنّه كله حق وصدق، ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث جعله كله متشابهًا أراد أن بعضَه يشبه بعضًا في الحسن والحق والصدق، وحيث جعله هنا في سورة "آل عمران" بعضه محكمًا وبعضه متشابهًا، فقد اختلفت عبارات العلماء فيه؛ فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنه: "إن الآيات المحكمة هي الناسخ، والمتشابهات هي الآيات المنسوخة"، وبه قال ابن مسعود وقتادة والسدي، وقيل: إن المحكمات ما فيه أحكام الحلال والحرام، والمتشابهات ما سوى ذلك، يشبه بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا".

هناك تفسيرات كثيرة، ولكن رأيت أفضل ما يمكن أن يقال في تفسير هذه الآية الكريمة ما قاله الخازن في تفسيره مما ورد قبل ذلك، وهو أنّ الآيات المحكمات يعني: مبينات مفصلات أحكمت عباراتها من احتمال التأويل، يعني: لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الاشتباه، أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه، سميت محكمةً من الإحكام؛ كأنه تعالى أحكمها، فمنع الخلقَ من التصرف فيها؛ لظهورها ووضوح معناها.
وأمّا المتشابهات يعني: أنّ لفظه يشبه لفظ غيره ومعناها يخالف معناه، فهنا يحتاج إلى التأويل إذا قلنا: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أمّا إذا قلنا: إن الراسخين في العلم يفوضونه إلى الله تعالى، وذلك تبعًا للوقف على: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} أو الوقف على: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} فهو يحتاج إلى تأويل، إذا كان الراسخون في العلم يعلمونه فهو يحتاج إلى تأويل، وليس مثل هذه الآيات المحكمات التي لا تحتاج إلى تأويل.

ولذلك قيل في بعض تفسير المحكم والمتشابه: إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجهًا واحدًا، والمتشابه ما يحتمل أوجهًا. وروي ذلك عن الشافعي.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "قد اختلفوا في المُحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، وأحسن ما قيل فيه: هو الذي نصّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: منه آيات محكمات، فهن حُجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عمّا وضعن عليه.

قال: والمتشابهات في الصدق ليس لهنّ تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحق، ولهذا قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل: {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها باحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيبَ لهم فيه؛ لأنه دافع لهم وحجةٌ عليهم.

ولهذا قال تعالى: {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} أي: الإضلال لأَتباعهم؛ إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله: {إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} [الزخرف: 59]، وبقوله: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [آل عمران: 59]، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خَلْق من مخلوقات الله تعالى، وعبد ورسول من رسل الله" انتهى.

{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} أي: مَيْل عن الحق وضلال، والزيغ: الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين.

{فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} أي: يحيلون المحكم على المتشابه، والمتشابه على المحكم، وهذه الآية تعمّ كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق من طوائف البدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبًا شديدًا، ويوردون منه لتلفيق جهلهم ما ليس من الدلالة الصحيحة في شيء.

{ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} أي: طلبًا منهم لفتنة الناس في دينهم، والتلبُّس عليهم، وإفساد ذوات بينهم لا تحريًا للحق.

{وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} أي تفسيره على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبم الفاسدة.

{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}. يعني: تأويل المتشابه، يعني: استأثر الله بعلم ذلك، فيوقف عليه. قاله الخازن.

{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} أي: الثابتون في العلم، وهم الذين أتقنوا علمهم؛ بحيث لا يدخل في علمهم شك.

{يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} يعني: المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وما علمنا منه وما لم نعلم، ونحن معتمدون في المتشابه بالإيمان به، ونَكِل معرفته إلى الله تعالى، وفي المحكم يجب علينا الإيمان به، والعمل بمقتضاه.

{وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} أي: ما يتعظ بما في القرآن إلّا ذوي العقول، وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}.

- باب مجانية أهل الأهواء، وبُغضهم:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا ابن السرح، أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بِنيه حين عَمِيَ، قال: سمعت كعب بن مالك، وذكر ابن السّرح قصة تخلُّفه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، قال: ((ونهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة -يعني: المتخلفين عن الغزوة، والمخلفين في البتّ في أمرهم- حتى إذا طال عليّ -يعني: طال علي هذا الامتناع عن كلامنا- تسورت جدارَ حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، فسلمتُ عليه، فوالله ما ردّ عليّ السلامَ، ثم ساق خبرَ تنزيل توبته)).

قال الخطابي في هذا الحديث: فيه أنّ تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث -كما جاء في بعض الأحاديث- إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة، أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها، دون ما كان ذلك في حق الدِّين، فإن هجرةَ أهل الأهواء والبدعة دائمة على ممر الأوقات والأزمان، ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولًا ومختصرًا.

- باب ترك السلام على أهل الأهواء:

وفيه حديثان:

- أمّا الحديث الأول: فقال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر قال: ((قدمتُ على أهلي وقد تشققت يداي، فخلَّقوني بزعفران، فغدوت على النبي -صلى الله عليه وسلم- فسلمتُ عليه، فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك)).

قال في (المصباح) في تفسير أهل الأهواء: الهوى مقصور وهو مصدر، هو ميل النفس وانحرافها نحو الشيء، ثم استُعمل في المَيْل المذموم، فيقال: اتبع هواه، وهو مِن أهل الأهواء، وهكذا، يعني: هو في الأصل عامّ لما تميل إليه النفس، ثم انحصر الاستعمال في الميل المذموم، الذي لا يجوز في نظر الشرع.

والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يسلم عليه، يعني: لم يرد عليه السلامَ، وهذا نَوْع من الهجر، أو نوع من التعبير عن عدم الرضا بأمر من الأمور، وهو كونه تخلّق بزعفران، وهذا لا يجوز بالنسبة للرجال، فقال له: ((اذهب، فاغسِلْ عنك هذا)) حتى يكون هناك رد على سلامك، أو عدم هجر لك بالنسبة لهذا الأمر.

- أما الحديث الثاني: فقال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت البناني، عن سمية، عن عائشة، أنه اعتلّ بَعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظَهْر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لزينب: ((أعطيها بعيرًا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهوديةَ؟! فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعضَ صفر))، يعني: أكثر من شهرين، وفي ذلك عقاب؛ لأنها قالت في صفية -وهي مسلمة: "تلك اليهودية"، وامتنعت أن تعطيها بعيرًا، هذا فوق أنها لم تطِعْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما وجهها إليه.

والمراد بزينب هنا بنت جحش أم المؤمنين -رضي الله عنها. و((اعتل بعير صفية)) أي: حصل له علة، "وعند زينب فضل ظهر" أي: مركب فاضل عن حاجتها، فقالت تشير إلى صفية: "تلك اليهودية" يعني: صفية؛ وكانت من ولد هارون -عليه السلام- ((فهجرها ذا الحجة)) أي: ترك صحبتها هذه المدة؛ لقولها هذا، ولعصيانه -صلى الله عليه وسلم- ورميها لصفية بأنها يهودية وهي مسلمة.

- باب النهي عن الجدال في القرآن:
- قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المراء في القرآن كفر)).

قال المناوي: أي: الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المجادلة في الآيات المتشابهة، وذلك يؤدي إلى الجحود، فسمّاه كفرًا باسم ما يخاف عاقبته، أي: ربما يؤدي ذلك إلى الكفر. يعني: تسمية الشيء بما يئول إليه، وهو نوع من المجاز.

وقال الإمام ابن الأثير في (النهاية): "المراء: الجدال والتماري، والمماراة: المجادلة على مذهب الشكّ والريبة"، يعني: ليس كل مجادلة، وإنما الجدال المذموم ما يكون على مذهب الشك والريبة. ويقال: المناظرة مماراة؛ لأن كل واحد منهما يَستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، يعني: يستخرجه كما يستخرج الحالب اللبنَ من الضرع.

وأراد أبو عبيد أن يفرّق بين الجدال المذموم والجدال غير المذموم، فقال: "ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل في التفسير، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف، فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلاهما منزَّل مقروء به -يعني: الحروف السبعة- فإذا جحد كل واحد منهم قراءةَ صاحبِه لم يؤمَنْ أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفًا أنزله الله تعالى على نبيه.

وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذِكْر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فَمَن بعدهم من العلماء".

يعني: فرْقٌ بين الجدال في بعض الآيات وما تضمنته وما يُستنبط منها من الأحكام من أبواب الحلال والحرام، فهذا ليس المراد، وإنما المراد هو الجدالُ والمراء على مذهب أهل الكلام وأهل الأهواء؛ ليقولوا دون ما هو الصحيح من معاني كتاب الله تعالى؛ إرضاءً لأهوائهم ومذاهبهم الفاسدة، أمّا الاختلاف والمراء في الأحكام فإنّ ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهورَ الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز.

وقال الطيبي: "هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن؛ ليدفع بعضه ببعض، فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدةَ السلف، فإن لم يتيسّر له فليكله إلى الله تعالى، وقيل: هو المجادلة فيه وإنكار بعض الآيات، أو إنكار بعض ما جاء في كتاب الله.

فالخلاصة: أنّ الجدال الذي يقصد به إظهار الحق أو في الحلال والحرام وما يستنبط من الآيات لا بأس به، أما الجدال الذي يراد به ضرب القرآن بعضه ببعضٍ، وإنكار المعاني الصحيحة منه، وإثبات أهواء ومعاني فاسدةٍ ترضي تحريفاتِهم في دين الله تعالى، فهذا هو الذي قال -صلى الله عليه وسلم- فيه إنه الكفر، والله تعالى أعلم.
- باب في لزوم السنة:

- قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا لا يوشك رجل شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآنِ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطة معاهد، إلّا أن يستغني عنها صاحبُها، ومَن نزَل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يَقروه فله أن يعقبهم بمثل قراهم)).

قوله: ((أوتيت الكتاب)) أي: القرآن، ((ومثله معه)) أي: الوحي الباطن غير المتلوّ، أو تأويل الوحي الظاهر وبيانه بتعميم وتخصيص وزيادة ونقص، أو أحكام ومواعظ وأمثال تماثل القرآن في وجوب العمل أو في المقدار.

قال البيهقي: "هذا الحديث يحتمل وجهين:

- أحدهما: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوِّ مثل ما أوتي من الظاهر المتلوِّ.

- والثاني: أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيًا يُتلى، وأوتي مثله من البيان، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب، فيعم ويخص، وأن يزيد عليه، فيشرع ما ليس في الكتاب له ذِكْر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به؛ كالظاهر المتلوّ من القرآن.

((ألا يوشك ...)) إلى آخره، قال الخطابي: "يحذّر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما ليس له ذكر في القرآن، على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السننَ التي تضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا".

قوله: ((ألا يوشك رجلٌ شبعانُ)) هو كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع، أو عن الحماقة اللازمة للتنعُّم، والغرور بالمال والجاه.

وقوله: ((شبعان على أريكته)) أي: على سريره المزين بالحلل والأثواب، وأراد بهذه الصفة أصحابَ الترفّه والدعة الذين لزموا البيوتَ، ولم يطلبوا العلمَ من مظانّه، فهم جاهلون، ويريدون أن يقولوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغير علم.

((فأحلوه)) يعني: ((ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه))، أي: اعتقدوه حلالًا، ((وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)) أي: اعتقدوه حرامًا واجتنبوه.

ثم أراد -صلى الله عليه وسلم- أن يبين القسم الثاني، وهو: ((ومثله معه)) فقال: ((ألا لا يحل لكم ...)) إلى آخره، فهذا بيان القسم الذي ثبت بالسنة، وليس له ذكر في القرآن، والمراد بقوله: ((ولا لقطة معاهد)) ما يُلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة، ((معاهد)): أي: كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان، وهذا تخصيص بالإضافة، ويثبت الحكم في لقطة المسلم بالطريق الأولى، لكن ذكر ذلك؛ لأنّه مظنة أنه غير مسلم، فيحل له أن يأخذها، فنبَّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحريم ذلك. ((إلا أن يستغني عنها صاحبها)) أي: يتركها لمن أخذها استغناء عنها.
((ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقروه)) بفتح الياء وضم الراء، أي: يضيفوه، مِن: قَريت الضيفَ إذا أحسنت إليه. ((فله أن يعقبهم)) من الإعقاب بأن يتبعهم بمثل قراه، أي: فله أن يأخذ منهم عوضًا عمّا حرموه من القِرى، قيل: هذا في المضطر، أو هو منسوخ ولا يعمل به.

قال الخطابي: "في هذا الحديث دليل على ألّا حاجة بالحديث أن يعرَض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء كان حجةً بنفسِه، فأمّا ما رواه بعضهم أنه قال: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه" فإنه حديث باطل لا أَصْلَ له". وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة.

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وحديث أبي داود أتمّ من حديثهما.

- والحديث الثاني في هذا المجال ما قاله أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد النفيلي قالَا: أخبرنا سفيان، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ألفينّ أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمرُ من أمري مما أمرت به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) يعني: وما لم نجده في كتاب الله لا نتبعه، هذا هو المفهوم.

((لا ألفين)) أي: لا أجدن، مِن: ألفيت الشيء وجدته. لا أجد واحدًا منكم حالة كونه متكئًا على أريكته وعلى سريره. ((يأتيه الأمر)) أي: الشأن من شئون الدين: ((من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري)) أي: لا نعلم غيرَ القرآن ولا نتبع غيرَه، ثم يُفسر ذلك فيقول: ((ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) أي: الذي وجدنا في القرآن اتبعناه وعملنا به.

ولقد ظهرت معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقع ما أخبر به، سواء أكان ذلك في القديم أو في الحديث، ونُبتلى بهؤلاء في كل عصر وفي كل حين، وما أكثرَ ما يظهر هؤلاء في هذه الأيام، فقد ظهرت معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقع ما أخبر به.

فإن رجلًا خرج من "البنجاب" -من إقليم الهند- وانتسب نفسه بأهل القرآن، وشتّان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه، وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوّه بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في إهانة النبي -صلى الله عليه وسلم- وردّ الأحاديثَ الصحيحةَ بأسرها، وقال: هذه كلها مكذوبة، ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العملُ على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كانت صحيحة متواترةً، ومَن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (المائدة: 44).

وغير ذلك من أقواله الكفرية، وتبعه على ذلك كثيرٌ من الجهّال، وجعله إمامًا، وقد أفتى علماء العصر بكفرِه وإلحادِه، وخرجوه عن دائرة الإسلام، والأمر كما قالوا، والله أعلم. ونجد ذلك كثيرًا الآن في المشرق والمغرب.

وفي الحديثين في هذا الباب توبيخٌ من غضب عظيم على ترك السنة؛ استغناءً عنها بالقرآن، فكيف بمن رجّح الرأي عليها؟! أو قال: لا عليّ أن أعمل بها!! فإن لي مذهبًا أتبعه، هذا أيضًا لا يجوز.

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وقد أخرجه الحاكم وصححه.

- الحديث الثالث في هذا الباب: قال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، ثم حوّل الإسناد فقال: وأخبرنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي، وإبراهيم بن سعد، عن سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌّ)).

قال محمد بن عيسى: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((من صنع أمرًا على غير أمرنا، فهو رد)).

قال: ((من أحدث)) أي: أتى بأمر جديد: ((في أمرنا هذا))، أي: في دين الإسلام: ((ما ليس فيه)) أي: شيئًا لم يكن له سند ظاهر أو خفي من الكتاب والسنة، فهذا الذي أحدثه: ((رد))، أي: مردود وباطل.

قال الخطابي: "في هذا الحديث بيان أن كل شيء نَهَى عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود، فإنه منقوض مردودٌ؛ لأن قوله: ((فهو رد)) يوجب ظاهرُه إفسادَه وإبطالَه، إلّا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر، فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه.

وفي رواية محمد بن عيسى: ((من صنع أمرًا)) أي: عمل عملًا: ((على غير أمرنا)) أي: ليس في ديننا، عبّر عن الدين به؛ تنبيهًا على أن الدين هو أمرنا الذي نشتغل به.

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.

- وننتقل إلى حديث رابع في هذا الباب وهو قول أبي داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا أبو ثور قال: حدثني خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر بن حجر قالَا: أتينا العِرباض بنَ سارية وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} (التوبة: 92) فسلّمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: ((صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوبُ، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودّع، فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمعِ والطاعة وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه مَن يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)).

قال الخطابي: "يريد به طاعةَ مَن ولّاه الإمام عليكم وإن كان عبدًا حبشيًّا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدًا حبشيًّا، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((الأئمة من قريش)).

قد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم: ((مَن بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتًا في الجنة)) وقدر مفحص القطاة لا يكون مسجدًا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثير.

و((عضوا عليها بالنواجذ)) جمع ناجذ بالذال المعجمة، قيل: هو الضرس الأخير، وقيل: هو مرادف السن، وهو كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها. وقال الخطابي: "وقد يكون معناه أيضًا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله، كما يفعله المتألم بالوجع في الضرس يصيبه".

قال: ((وإياكم ومحدثات الأمور)) قال الحافظ ابن رجب في كتاب (جامع العلوم والحكم): "فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المبتدعة"، وأكّد ذلك بقوله: ((كل بدعة ضلالة)) والمراد بالبدعة: ما أُحدِثَ مما لا أصلَ له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعةٍ شرعًا، وإن كان بدعة لغةً، فقوله -صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)) من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين.
وأمّا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر -رضي الله عنه- في التراويح: "نعمة البدعة هي"، وروي عنه أنه قال: "إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة"، ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمانُ؛ لحاجة الناس إليه، وأقره عليٌّ، واستمر عمل المسلمين عليه. ورُوي عن ابن عمر أنه قال: "هو بدعة" ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح. انتهى ملخصًا من كلام الخطابي.

ونخلص من هذا إلى أنّ هناك بدعة لغوية، وهذا غير مقصود، وبدعة شرعية، والمراد هنا بـ"كل بدعة ضلالة": هي كل بدعة في الشرع ليس لها أصل فيه، أمّا ما له أصل وأحدث ولم يكن موجودًا قبل ذلك -كما قلنا في الأمثلة: الأذان وجمع الناس على التراويح- فهذا من البدع اللغوية، ولكن ليست من البدع الشرعية.

وقال المنذري: أخرجه الترمذي وابن ماجه وليس في حديثهما ذِكر حجر بن حجر -يعني: هذا في الإسناد- غير أن الترمذي أشار إليه تعليقًا، وقال الترمذي: حسن صحيح.

((سنة الخلفاء)) الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال -صلى الله عليه وسلم: ((اقتدوا باللذَيْن مِن بعدي: أبي بكر وعمر)) فخصّ اثنين، وقال لامرأة كانت تريد حاجة: ((فإن لم تجديني فأتِ أبا بكر)) فخصه، فإذا قال أحدهم قولًا وخالفه فيه غيره من الصحابة، كان المصير إلى قوله أولى.

والمحدَث على قسمين: محدث ليس له أصل إلّا الشهوة والعمل بالإرادة، فهذا باطل، وما كان على قواعد الأصول، أو مردود إليها، فليس ببدعة ولا ضلالة"، انتهى كلام الترمذي.
- قال الإمام أبو داود: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني سليمان -يعني: ابن عتيق- عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا هلك المتنطعون)) ثلاث مرات.

قال الخطابي: المتنطع المتعمق للشيء المتكلف للبحث عنه، على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولُهم، وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام، وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ، وأمكن فيه الاستعمالُ، ومن يتجاوز ذلك يكون من المتنطعين، الذين ذمّهم الله وذمهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم.

"ثلاث مرات" أي: هذه الكلمة قالها ورددها ثلاث مرات. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
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